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المزيد من    استيعاب  قادرة على  تعدّ  لم  إذ   , بحثاً  أشبعت  المدني  القانون  من موضوعات  أنَّ كثيراً  بعضهم خطأً 
 , سيما تلك التي تتعلَّق بالمبادئ الأساسية للتصرفات القانونية.   الآراء حول بعض تفاصيلها

وهو قول محل نظر في اعتقادنا , فإذا كانت قواعد القانون المدني متناهية , فإنَّ ما يدخل في حكمها غير متناه   
الشخصية , وبناءً عليه لا يوجد   المدنية والأحوال  القانون بشقيه المعاملات  نظرنا إلى ذلك  ما  إذا  , ولاسيما 

بعض جزئياته   الآراء في  من  مزيداً  أو لا يحتمل   , فيه  للكتابة  يصلح  لا  موضوعاً  نراه  لما  الموضوع محل    ,وفقـاً  ذلك  ومن 
د فيه , فالقانون قد عالج أحكـامه تفصيلًا  ــجدي  موضوع لا  أنّـَه يجاب , مثلاً يتلقى جواباً سريعاً  ل عن الإأفمن يس,    المناقشة

  وإلا كان مسؤولًا تجاه من وجه إليه ,  يجابه  إأصبح واضحاً حتى للمبتدئين في دراسة القانون , فالموجب ملزم بالبقاء على  , إذ 
, وموقف القانون منها أمور بحاجة إلى مزيد  , ورأي الفقه فيها أساس تلك المسؤولية   , ولكنَّ وهذا صحيح ولا اعتراض عليه ,  

النقاش إشارات بسيطة    لاسيما وأنَّ   , لبلورة موقف واضح بشأنها؛  من  يتعدى  الموضوع لا  الفقه عن هذا  ما ورد في كتب 
أَن يكون  ساهم في ذلك كله عدم حسم هذه المسألة بنص قانوني صريح يمكن  و ,  لا يجمعها جامع ولا يسندها واقع  متفرقة 

ثنائياً    أن أضع وجدت من الأفضل    لذلكوية في هذا الأمـر ,  احجر الز  عن أساس مسؤولية الموجب عن    بـه  بحثأتقسيماً 
ذا كان العمل القانوني يعتمد الإرادة أساساً في  إعتماد نظريتي العمل القانوني والفعل القانوني , فاسحب الايجاب ، يتمثل في  

الفعل القانوني حوادث مجردة عن الإرادة تحدث فترتب أثراً    نَّ إوفي ترتيب أثره , كما في العقد والإرادة المنفردة , ف,  نشائه  إ
ن لم تكن لديه  إعن فعل من قام بها و   ـة ناشئ  م أ   وما سواهــاوالتقادم    ة , كالولادة والوفاة والقراب   ة قانونياً, سواء كانت طبيعي

هذا الموضوع , وما نراه بشأنه إلى    فيما قيل    كلَّ   ن نردّ أَ ل  او عموماً , ونح  ة عمال غير المشروع نية ترتيب نتائجها , كما في الأ
ن نمهد  أ , ولكن بعد  قشة الموضوعين أعلاهنخصصهما على التوالي لمنا:  فرعين  ساسين , لذلك سنقسم البحث إلى هذين الأ
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 يظن

https://doi.org/10.61353/ma.0010261


 
 مجلة المعهد / معهد العلمين للدراسات العليا  

 

 
 262                                                                                          2020  /  1العدد: 

 

 : معنى الايجاب وأنواعه تمهيدال
ال الايجاب   لغة : هو الوجوب والثبات , فيقال وجب  في 

 . لزم وثبت الشيء إذا  
الاأمَّـا   يقدمه طرف  في  فهو عرض محدد مؤكد  صطلاح: 

 لمن يريد الدخول معه في علاقة عقدية مشروعة. 
بصفتي التحديد    انمـازإذا    إلا فالعرض لا يكون ايجاباً  إذن  

يجب   فهو  يكون  والتأكيد,  على  أَن  مشتملاً  واضحاً 
الأ للتعاقد العناصر  إلى  ساسية  متجهاً  جاداً  يكون  وأَن   ,

أثر  إ يكون  قانونيحدث  أَن  بالضرورة  يستوجب  وهذا   ,
هو   ممن  لذلك,  أصادراً  الأو   فالإيجابهل  الخطوة  لى  هو 

التعاقد في  نحو  الموجب  إرادة  عن  واضح  تعبير  وهو   ,
أسس   على  عقدية  بعلاقة  إليه  وجه  من  مع  الارتباط 

واضحة  للمادة  لذلك  ,    وشروط  من    ( 1-77)  وفقاً 
العراقي  المدني  أولاً    فـأنَّ   القانون  يصدر  الذي  اللفظ 

 العقد.   لإنشاء يستعمل عرفاً 
الملزم    فرقوي   الايجاب  بين  القانون  ,  ,  هذا  الملزم  وغير 

  , ضمناً  أو  صراحة  المدة  المحدد  الايجاب  فهو   : فالأول 
حتى   ايجابه  عن  الرجوع  بعدم  ملزماً  فيه  الموجب  ويكون 

المدة   تلك  المدني    (84المادة  ) انقضاء  القانون  من 
, وهو موقف  ء ذلك , أو رفضه ممن وجه إليه أثناالعراقي 

المادة   في  المصري  المدني  القانون  لموقف  تمأمَّـا  مطابق 
(93-1 ) . 

: فهو الايجاب الذي لم تحدد مدة    ( غير الملزم  )أمَّـا الثاني  
  مكان الوصول إلى , وليس بالإقائماً من قبل الموجببقائه 

ن يرجع فيه  أيستطيع صاحبه  و ,  ذلك من ظروف التعامل 
ل عنه  يسقط إذا عدَ و ,  خرمالم يصادفه قبول الطرف الآ

إليه وجه  إذا كرّ   ,  من  ,  ره  ويبطل  القبول  قبل  الموجب 

مدني عراقي , والمادة   83المادة )ويعتمد المكرر بدلاً عنه 
 .  (مدني مصري  96

المشار   الايجاب  نوعي  عالج  فقد  الفرنسي  المشُرِّع  أمَّـا 
( من  1113أكد في المادة )    فبعد أناليهما في أعلاه ,  

الفرنسي رقم   القانون    2016لسنة    131قانون تعديل 
من تلاقي الايجاب والقبول اللذان    )) العقد ينشأ    نَّ أعلى 

أشار    ((.. بموجبهما عن إرادتيهما بالتعاقد.   يعبر الاطراف
ن يشمل الايجاب سواء  أ ( إلى ضرورة  1114في المادة )

أ محدد  شخص  إلى  موجهاً  على    مكان   , محدد  غير 
العرض لا    نَّ إ فالعناصر الجوهرية للعقد المراد ابرامه, وإلاَّ 

للتفإلّا   يعدّ  دعوة  من  ضو ا   بسلسلة  ذلك  أتبع  ثم   ,
أالتي  الأحكـام   ملزماً كان  الايجاب  ,    متخص  ملزم  غير 

   :منهـا
ل عن ايجابه مالم يصل إلى من  ن يعدِّ أللموجب   -1

 ( . 1115وجه اليه )المادة 

ا -2 سحب  يجوز  )الملزم لا  المدة  المحدد  (  لايجاب 
, أمَّـا الايجاب الذي لم يحدد  جلقبل انقضاء الأ

بعد مدة معقولة )أله   المادة  جل فيمكن سحبه 
1116 .) 

في   -3 معدماً  الايجاب  حددتها  أ يعد  حالات  ربع 
 :  ن ذاته وهي( من القانو 1117المادة )

 .  انقضى أجله المحدد من قبل الموجبذا  إ -أ

مرَّ   -ب غير  إذا  الايجاب  على  معقوله  مدة  ت 
 محدد المدة . 

 . الموجب أهليته ذا فقد إ -ت

 .  توفي الموجبإذا   -ث
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ومن  ,  ه كأن لم يكن ولا شك أن انعدام الايجاب يعني عدّ 
إلى  إ عدم تحقق مسؤولية الموجب حتى و   ثمَّ  ن أدى ذلك 

 ضرر أصاب من وجه إليه.  
 العمل القانوني أساساً لمسؤوليته   الفرع الأول:

 الموجب عن سحب الايجاب 
,  المنفردة لما كان العمل القانوني ينحصر في العقد والإرادة  

ملاأ فعلينا   في  نبحث  منهما  ء ن  أساساً  ؛  مة كل  ليكون 
ما   وهو   , الايجاب  في  الرجوع  عن  الموجب  لمسؤولية 

   في الفقرتين الآتيتين : سيتضح لنا 
 : مسؤولية الموجب مسؤولية عقدية لاً أو 

الايجاب الملزم  المسؤولية عن سحب    أنَّ يرى هذا الاتجاه  
, فالموجب إذا ما حدد موعداً لإيجابه  هي مسؤولية عقدية 

التي أشرنا    ة وفق النصوص القانونيعلى  بالبقاء عليه    التزم 
  ) قيامه   مدة ان عدل عن ايجابه أثناء إ لكاليها سابقاً , لذ 

العقد ينعقد    ـإنَّ ثم صدر قبول مطابق له ف  (قيام الايجاب
 ولا عبرة بالعدول عنه. 

من  مسؤولية الموجب هي مسؤولية عقدية    ـإنَّ ومن هنا ف 
وواضح   شك,  أدنى  التنفيذ    أنَّ دون  يعتمد  القول  هذا 

العيني للالتزام, فالموجب في هذه الحالة يلزم بتنفيذ التزامه  
عينياً   قائماً  الإبـ  وذلكتنفيذاً  عليه  المحددة  في  بقاء  المدة 

ف  , أثناءـإلذلك  قبول  صادفه  ما  العقد,    ذلك  ذا  انعقد 
تطبيق لأحكـامإِّ وما ذلك   )   لا  القانون  246المادة  ( من 

( المادتين  لنص  المقابلة   , العراقي  من  203المدني   )
المصري   المدني  المدني  1221و)  , القانون  القانون  من   )

 الفرنسي المعدل . 
المواد أعلاه لا تفرض الحكم بالتنفيذ العيني    أنَّ ولا شك   

, وعليه فإننا  كان ممكناً وغير مرهق للمدين  إذا  لّا إالجبري  
جدوى   عن  ايجابه  إنتساءل  سحب  الذي  الموجب  جبار 

القبول به على الدخول في علاقة عقدية هو   قبل اقتران 
أليس التراضي هو الركن الركين   غير راغب فيها أصلًا , 

عموماً   العقود  الشرائع    و ,  ؟  في  ذلك  على  تؤكد 
الوضعي االسم والقوانين  لا,    ةوية  هناك  نرى    لذلك  أنَّ 

الايجاب   سحب  عن  الموجب  مسؤولية  لتأسيس  موجباً 
 الملزم بهذه الطريقة. 

حاول  النتيجة  أ بعضهم    لذلك  إلى  يصل  مع  نفسها  ن 
مسؤولية الموجب هنا هي بالتأكيد    إنَّ تغيير التبرير , فقال 

القانون هو من قرر تطبيق أحكـام    ؛ لأنَّ مسؤولية عقدية  
المنفردة   الإرادة  مصدره  التزام  على كل  المسؤولية  تلك 

 ومن ذلك الايجاب . 
المادة    العراقي    ( 2-  184) فهذه  المدني  القانون  من 

ويسري عليها ما يسري على العقد من    ))   ة تقول صراح 
تعلَّ   إلّا الأحكـام   وجود  ما  بضرورة  منها  رادتين  إق 
تكون المسؤولية عن    لذلك,    ((الالتزام  لإنشاء متطابقتين  

سؤولية  ـا كما المتمامة  سحب الايجاب الملزم مسؤولية عقدي 
ذاتها  سنطبق الأحكـام  نّـَنا  , لأَ عن الاخلال بالتزام عقدي

الإرادة اعتقد  المنفردة  على  ولا  مقبول    أنَّ ,  التبرير  هذا 
المقصود بسريان أحكـام    لأنَّ ، ذلك  دنىحتى في حده الأ

أعلاه  النص  بموجب  المنفردة  الإرادة  على  هو    العقد 
ركان والشروط اللازمة  وجوب استيفاء الإرادة المنفردة للأ

الإرادة المنفردة ,    فيتطبيق آثار العقد    وليسلتنتج أثرها  
صادرة عن  ن تكون الإرادة المنفردة حرة سليمة  أفيجب  

أهلي مستوف  ةذي  مشروع  محل  على  ترد  ,  شروطه   , 
العام  للنظام  مخالف  غير  صحيح  سبب  إلى    مستندة 

داب العامة, فعدم مشروعية السبب يؤدي إلى بطلان  والآ
ا كما في العقد , ولا يشترط في  امليه تمإالتصرف المستند  
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وجود   المنفردة  العقد  إالإرادة  في  متطابقتين, كما  رادتين 
 ذلك يتنافى مع طبيعتها.  لأنَّ 

نقيم عليه هذه  أنبحث عن    أنيجب    لكلذ   آخر  ساس 
إلى ةالمسؤولي  أقرب  يكون  ,ويبعد    ,  العدالة  تحقيق 
عن تحمل آثار علاقة عقدية لم  -قدر المستطاع    -الطرفين

 بَن على أسس صحيحة .  تُ 
 ثانياً : الإرادة المنفردة أساساً لمسؤولية الموجب 

الإرادة المنفردة بوصفها عملاً    أنَّ لابد من التذكير    بدءاً  
رادة  رادي تترتب عليه آثار قانونية بإإقانونياً هي تصرف  

دور الإرادة المنفردة لا    ـإنَّ ساس فصاحبه , وعلى هذا الأ
الالتزام مصادر  من  مصدراً  في كونها  و   ينحصر  ا  نمَّ إ, 

, فقد تكون الإرادة المنفردة  مسائل كثيرة   يتعدى ذلك إلى 
العينية   الحقوق  في كسب  في  (,  كالوصية )سبباً  سبباً  أو 

تكون    أن يمكنها    و  ( كالنزول عن حق الارتفاق)سقوطها  
في   سبباً إسبباً  أو  الموقوف,  العقد  علاقة  إفي    جازة  نهاء 

قائمة بطبيعتها  عقدية  اللازمة  غير  العقود  في  كما   ,
نهاء حتى  إلها دور أساس في  و ,  والوكالة  كالوديعة والعارية 

العقود اللازمة بطبيعتها إذا دخلها خيار يمكن صاحبه من  
  و كخيار الشرط وخيار الرؤية ,  ,  مضائه  إفسخ العقد أو  

تحدد محل العقد , كما في خيار التعيين ,    أنيمكنها أحياناً  
إلّا  , كما في الابراء ,  سبباً في سقوط الحق الشخصيأو  
الصور وفي غيرها تندمج مع    أنَّ  الإرادة المنفردة في هذه 

التصرفات   هنا  ,  تلك  ولسنا  منها  شرعيتها  وتستمد 
الإ أردنا  ما  بقدر   , بحثها  إلى  ـشبصدد  الإرادة  أ ارة  ثر 

المنفردة   الإرادة  أمَّـا   , قانونياً  عملاً  بوصفها  المنفردة 
مر مختلف فيه  أبوصفها مصدراً من مصادر الالتزام , فهو 
فريقين   على  ذلك  في  انقسم  فالفقه  مؤيد  أ  :,  حدهما 

الفكر  لهذه  والآ,    ةبشدة   , الالماني  الفقه  خر  ويتزعمه 

بشدة   لذلك  ولكل  ,  معارض   , الفرنسي  الفقه  ويتزعمه 
لذكرها هنا    هسانيد أفريق حججه و  ها  ـنَّ لأ؛  التي لا مجال 

, أمَّـا على صعيد    تحرفنا عن الهدف من كتابة هذه المادة
اختلافها  على  القوانين  تأخذ  فلم  بالإرادة      التشريع 

المنفردة مصدراً أصلياً مستقلاً للالتزام  بما في ذلك قوانين  
النظرية, كالقانون   بهذه  المناداة  فقهها  تزعم  التي  البلدان 

وإنّمـا الالماني   تكن    ,  لن  فهي   , ثانوياً  مصدراً  جعلتها 
القانون على ذلك , فالقانون    إذا نصَّ   إلّا للالتزام    مصدراً 

المنفردة   فيها الإرادة  التي تكون  هو الذي يحدد الحالات 
القوانين    وإنَّ ,  دون سواهامن  مصدرا من مصادر الالتزام  

المنفرد الإرادة  نظرية  ناهضت  المدني  ة التي  كالقانون   ,
على   المنفردة  الإرادة  بقدرة  تعترف  لم  نشاء  إالفرنسي 

تأثراً  القديم  الالتزام  الفرنسي  المدني  تأثر  بالقانون  الذي   ,
 خر بالقانون الروماني. هو الآ
المشُرِّع الفرنسي عاد واعترف بقدر الإرادة المنفردة  إلّا إنَّ 

الالتزام,   انشاء  المادة    إذ على  من    ( 1-1100)نصت 
على   المعدل  الفرنسي  المدني  التصرفات  ))   أنَّ القانون 

هي   لإإعمال  أالقانونية  تهدف  قانونية  رادية  آثار  حداث 
تعاقدية , أو صادرة  أيجوز   ن  عن تكون هذه التصرفات 

تخضع صحة هذه التصرفات وآثارها عند  ,    جانب واحد 
العقود تحكم  التي  للقواعد  تبقى    (( الحاجة  ذلك  ومع   ,

للالتزام تم ا كما هو الحال  امالإرادة المنفردة مصدراً ثانوياً 
ال والمصري  العراقي  القانونين  أربع  ل في  على  نصا  ذين 

 : المنفردة صاحبها وهي  حالات فقط تلزم فيها الإرادة 
  1  -93عراقي , المادة    84المادة    ) الايجاب الملزم  ــ  1

 .  ( مصري

-  70عراقي , المادة    52المادة    )نشاء المؤسسات  ــ إ2
 . ( مصري 1
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عراقي  1308المادة  )تأمينياً    تحرير العقار المرهون رهناً ـ  3
 (. مصري   -1066, المادة  

بجائزة  ــ  4 المادة    185المادة    ) الوعد   ,  ــ  162عراقي 
 (. مصري  

يتضح    التز   أنَّ ومنه  ترتب  لا  المنفردة  على  امالإرادة  ا 
  184كدته المادة )أ, وهو ما    بنص القانون  إلّا صاحبها  

إلى  1  ــ يدعونا  وهذا   , العراقي  المدني  القانون  من   )
إنَّ  القول  المنفردة  امالالتز :  الإرادة  عن  تنشأ  التي  ات 

 . ـات مصدرها المباشر هو القانونامهي التز جميعها 
قل من جعل الإرادة  وعليه لا توجد فائدة عملية على الأ

ن كان ثانوياً  إ المنفردة مصدراً من مصادر الالتزام حتى و 
 . 
وهو     ، للالتزام  مستقلاً  مصدراً  بالقانون  والاكتفاء 

دون خلاف بينها ،    ة منمصدر اعتمدته القوانين المدني
مخالفة ما جاء    إنَّ , هي    هامةوهذا يؤدي بنا إلى نتيجة  

  , جزاءات  من  هي  تفرضه  لما  يخضع  النصوص  بتلك 
كان    إنلزم الموجب بالبقاء على ايجابه  أ فالنص هو الذي  

ن يحدد جزاء مخالفة ما  أ النص يجب    وهكذا فـإنَّ ملزماً ,  
, ولكنَّ  فيه  نا إذا نظرنا إلى ذلك النص لا نجد فيه  جاء 

  فكرة ر لا من قريب ولا من بعيد إلى  ضالتنا , فهو لم يشِّ 
عدم    لذلك نرى مسؤولية الموجب عن سحب الايجاب ,  

المنفردة   الإرادة  لمسؤولية  كي    صلاحية   أساساً  تكون 
ملا عدم  وبالتالي   ، الايجاب  سحب  عن  مة  ء الموجب 

عقداً كان   القانوني عموماً  العمل  منفردة  إم  أنظرية  رادة 
 ساس. لبناء ذلك الأ

ما  القانوني    وهذا  الفعل  نظرية  البحث عنه في  يستدعي 
 التي سنناقشها في الفرع الثاني . 

الثاني: لمسؤولية   الفرع  أساساً  القانوني  الفعل 
 الموجب :

الأ الفعل  لما كانت  إطار  تندرج في  المشروعة  عمال غير 
ساس لمسؤولية الموجب عن  أالبحث عن    ـإنَّ القانوني , ف

إلى   ينصرف  الاطار  هذا  في  الايجاب  في  الرجوع 
التعسف في استعمال الحق   ,  موضوعين أساسيين هما : 

فهل    , التقصيرية  المسؤولية  أو  الضار  الفعل  ونظرية 
 :  ـأتي, هذا ما سنراه فيما ي؟  يصلح أي منهما لما قلناه  

 
أولاً: التعسف في استعمال الحق أساساً لمسؤولية 

 الموجب:
الموجب إذا كان حراً    أنَّ يذهب من يؤيد هذا الرأي إلى  

قبول مطابق , دون   ايجابه مالم يقترن به  الرجوع عن  في 
فأ  , هذا  فعله  مسؤولية  يتحمل  يتحمل  نَّ أن  بلا شك  ه 

لحاق  قدم عليه لإأالمسؤولية المدنية الناشئة عن ذلك إذا  
 خر . ذى بالطرف الآالأ

نظرية   وهي   , الحق  استعمال  في  التعسف  لنظرية  وفقاً 
  , ومصر  العراق  من  في كل  المدنية  القوانين  اعتمدتها  

و أو  الفرنسيان,  والقضاء  الفقه  بشأنها  إ كدها  يرد  لم  ن 
فبعد   سنرى,  , كما  قانونهما  في  المادة    أننص  ذكرت 

( من  4للمادة ) ة( من القانون المدني العراقي , المقابل 6)
القانون المدني المصري, القاعدة العامة في عدم الزام من  
عن   ينشأ  قد  ما  بضمان  جائزاً  استعمالًا  حقه  يستعمل 

 ( المادة  نصت  للغير,  ضرر  من  تم7ذلك  المطابقة    اما ( 
( الحالات  5للمادة  على  المصري,  المدني  القانون  من   )

   -التي يكون فيها استعمال الحق غير جائز وهي : 
 . ضرار بالغير ذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الإإ -أ
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إلى    -ب الاستعمال  هذا  يرمي  التي  المصالح  إذا كانت 
همية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما  تحقيقها قليلة الأ

 يصيب الغير من ضرر بسببها. 

إلى    -ت الاستعمال  هذا  يرمي  التي  المصالح  إذا كانت 
 تحقيقها غير مشروعة. 

جائز غير  استعمالًا  الحق  النص    على   واستعمال  وفق 
و   , به  قام  من  مسؤولية  قيام  معناه   , ن كان  إأعلاه 

من حقوقه,   حقاً  بذلك حدود حقه    لأنَّـَه تجاوزيستعمل 
خرين في الحفاظ على مصالحهم  بما يتعارض مع حقوق الآ

  . 
القانون   في  نصيب  النظرية  لهذه  فقد كان  فرنسا  في  أمَّـا 
القانون   في  سائداً  بما كان  تأثراً  القديم,  الفرنسي  المدني 

أنَّ الروماني,   )    إلّا  لعام  نابليون  الذي  1804قانون   )
جاء مشبعاً بالروح الفردية التي نادت بها الثورة الفرنسية  

, ومع ذلك ف1789عام )    نَّ ـأ( تجنب معالجتها تشريعياً 
والقضاء هناك   النظرية ودافعا عنها حتى  أالفقه  ثبتا هذه 

 .  ةوجدت لها مكاناً في تشريعات لاحق
من   يكن  فأ ومهما  النظرية  هذه  الايجاب    نَّ ـإمر  سحب 

ملزماً كان أو غير ملزم , يؤدي إلى قيام مسؤولية الموجب  
الآ للطرف  ضرراً  بذلك  أحدث  ما  إذا  وهي  خر المدنية   ,

تقوم على أساس   ه تعسف في استعمال حقه  أنّـَمسؤولية 
في سحب الايجاب , وهنا لابد من تثبيت ملاحظتين تمثل  

 -وجهة نظرنا في هذا الموضوع وهما : 
ه  : إنّـَهل يملك الموجب حقاً في سحب ايجابه حتى نقول    -1

 قد تعسف فيه بما يؤدي إلى قيام مسؤوليته. 
ه  أنَّ ن كان يصدق على الايجاب غير الملزم فإفهذا الأمـر  

تم إذا كان  امليس كذلك  فالموجب  الملزم,  الايجاب  في  ا 
أو رخصةً  حقاً  مما    يملك  الملزم,  غير  الايجاب  سحب  في 

يمكن من تطبيق هذه النظرية , إذا ما نشأ عن ذلك ضرر  
ه ) الموجب ( لا يملك ذلك الحق في الايجاب  ـنَّ أللغير , ف

القانون , حتى    لأنَّه الملزم,   ملزم بالبقاء على ايجابه بنص 
أو   ضمناً,  أو  صراحة  حددت  سواء  مدته,  ن  أتنقضي 

  نَّ أعن  فضلاً ليه قبل انتهاء تلك المدة ,  إيرفضه من وجه 
الأ وفقد  الايجاب  الوفاة   سقوط  إلى  حتماً  تؤدي  هلية 

 الملزم , كل هذا مالم يقترن به قبول قبل ذلك . 
ف الايجاب  إذن  فيها  يسقط  التي  الحالات  هي  فقط  هذه 

الملزم , وفي ما عداها يلتزم الموجب بالبقاء على ايجابه ,  
تعسف في    : إِّنّـَه وليس له حق في سحبه أصلًا حتى نقول

 استعماله. 
الملاحظ  -2 التعسف في استعمال الحق  أَنَّ  الثانية فهي    ةأمَّـا 

الناشئ  والمسؤولية  التقصيري  الخطأ  صور  من  عنه    ةصورة 
تقصيري مسؤولية  تجأ  ةهي  في  الخطأ  صاحب  او ساسها  ز 

 خرين . الحق لحدود حقه بما يلحق ضرراً بالآ
ف إلى    نَّ إِّ وعليه  يؤدي  مدته  انتهاء  قبل  الايجاب  سحب 

المدني  الموجب  مسؤولية  مسؤولي  ةقيام  وهي  ية  تقصير   ة , 
 ه تعسف في استعمال حقه . ـإِّنَّ ن قلنا بإو 

   ــة( التقصيري ـة المسؤولي ) الفعل العثار 
م ذكره يتضح جلياً قصور ما قيل عن بيان طبيعة  ا تقدَّ مم

مسؤولية   أنَّ من التسليم لذلك لابـد  ساسها ,  أالمسؤولية و 
الموجب عن سحب الايجاب هي مسؤولية تقصيرية تستند  
إلى مخالفة الموجب بفعله هذا للنص القانوني الذي فرض  
عليه البقاء على ايجابه حتى نهاية المدة المحددة لذلك مالم  

ذا كان الايجاب الملزم  إليه قبلها , فإيتم رفضه ممن وجه  
  ـإنَّ حالات الالتزام بالإرادة المنفردة بنص القانون , ف  أحـد

الإ أهمل  نفسه  المسؤولية  ـشالقانون  تلك  ماهية  إلى  ارة 
بالنص   جاء  ما  فكل  عليها,  المرتب  المادة    ) والجزاء 
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هو الزام الموجب بالبقاء    (مصري    93عراقي والمادة  82
 على ايجابه متى حدد مدة لذلك . 

ولذلك  لكنَّ   , الالتزام  بهذا  الاخلال  جزاء  يبين  لم  لابد  ه 
 . ة من البحث عن هذه المسألة في القواعد العام

  أو مَّـا مسؤولية عقدية  إوالمسؤولية بموجب القواعد العامة  
مسؤولية تقصيرية, فأمَّـا الأولى فلا تصلح أساساً لمسؤولية  

الثانية   وأمَّـا  ذكره,  مر  , كما  فلا    (التقصيرية   )الموجب 
فضل منها أساساً لتلك المسؤولية , فقد  أيوجد باعتقادنا  

ذكرنا عند حديثنا عن الإرادة المنفردة في الفرع    أنسبق  
  , الالتز   أنَّ الأول  الإرادة هي  امكل  تلك  ترتبها  التي  ات 

ـات مصدرها المباشر النصوص القانونية التي رتبتها ,  امالتز 
صاحبها   تلزم  لا  المنفردة  الأ  إلّا فالإرادة  التي  ـحفي  وال 

 ينص فيها القانون على ذلك. 
مسؤولية من    فكرة يبين ذلك النص    أن عليه يجب    وبناءً  
القانون رقم  أ الفرنسي في  فعله المشُرِّع  ما  به , وهو  خل 

القانون    2016لسنة    131 أحكـام  فيه  عدل  الذي 
( . فقد ورد في  1804المدني الفرنسي ) قانون نابليون  

هذا القانون نص يستحق الوقوف عنده في هذا المجال هو  
 ( الذي جاء فيه : 1116نص المادة )  

الأ انقضاء  قبل  الايجاب  سحب  يجوز  لا  الذي  )  جل 
الموجب  معقول حدده  مدة  بعد  أو  له     ة ,  يحدد  لم  إذا 

سحب الايجاب بخلاف الحظر المذكور يحول    نَّ .. إِّ ,. جلأ
العقد   ابرام  .....  دون  التعاقدية  ,  غير  المسؤولية  تقوم 

القواعد العامة , دون  للموجب طبقاً للشروط الواردة في  
 الزامه بتعويض فوات المنافع المتوقعة من العقد( . 

   -مور منها : أ ونستنتج من هذا النص جملة 
انتهاء    إِّنَّ  -1 قبل  الموجب  من  الملزم لا يجوز سحبه  الايجاب 

 جل المحدد له من قبله . الأ

قيام الموجب بسحب الايجاب الملزم لا يؤدي إلى ابرام    إنَّ  -2
القبول   إذا صدر  خلاف  االعقد  وهذا  المحددة,  المدة  ثناء 

ب القائل  الم  ـأنَّ الرأي  أثناء  القبول  حددها    ـدة صدور  التي 
العقد   انعقاد  قام  إو ,  الموجب لسقوط ايجابه يؤدي إلى  ن 

أثنا الايجاب  ذلك  بسحب  ذلك الموجب  صدور    ء  وقبل 
 انتقدناه.  أن القبول , وهو ما سبق 

الايجاب    إِّنَّ  -3 سحب  حالة  في  العقد  انعقاد  بعدم  القول 
, فهذه  دم قيام المسؤولية العقدية أصلاً الملزم يترتب عليه ع

,    ة المسؤولي   إذا كان هناك  إلّا لا تقوم , كما هو معروف 
 خلال بالتزام عقدي , وهذا غير متحقق هنا.  إ

قيام    إِّنَّ  -4 إلى  يؤدي  الملزم  ايجابه  بسحب  الموجب  قيام 
المادة   الواردة في  العامة  للقواعد  التقصيرية وفقاً  مسؤوليته 

رقم  1240)   الجديد  الفرنسي  التعديل  قانون  من   )
)  التي حلَّ ,    2016لسنة  131 المادة  (  1382ت محل 

كل    أنَّ وهذا يؤكد مرة أخرى  ,  من القانون المدني الفرنسي  
عن  امالالتز  تنشأ  التي  التز إات  هي  منفردة  ـات  امرادة 

 مصدرها المباشر هو القانون. 

في  أ -5 غاية  نقطة  إلى  النص  هذا  في  الفرنسي  المشُرِّع  شار 
ذاته,  الأ النص  في  ورد  الذي  الاطلاق  فيها  قيد   , همية 

على   التقصيرية  المسؤولية  أحكـام  تطبيق  في  والمتمثل 
للقواعد العامة, وهذا يعني وجوب   الموجب المسؤول وفقاً 

ا لحقه من خسارة وما فاته من كسب  تعويض المتضرر عمّ 
  إلّا أنَّ , فهذه هي عناصر التعويض وفقاً لتلك القواعد ،  

نصَّ  الفرنسي  عدم    المشُرِّع  على  أعلاه  المادة  في  صراحة 
المتوقع المنافع  عن  الايجاب  سحب  من  المتضرر    ة تعويض 

بذلك   فقطع   , العقد  قضاءً    يّ أمن  أو  فقهاً  محتمل  نزاع 
 .   ةحول هذه المسأل 
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من    انفقه  عما  تعويضه  يمكن  هنا  جور ورسوم  أفالمتضرر 
و  سفر  دراسات  أومصاريف  سواهـاجور  لا  و ,    وما  لكن 
ا كان سيحصل عليه من ربح من العقد  يمكن تعويضه عمّ 

, وهو توجه    لإيجابه بسبب سحب الموجب  ؛  الذي لم يتم  
  إنَّ قل ما يقال عنها  أ,    ة عد  ؛ لأسباب  باعتقادنامنطقي  
الأ  الفوائد  تلك  أو  لا  أرباح  وقد  تقع  قد  احتماليه  ضرار 

لذ   , نعلم  يعوض كما  لا  الاحتمالي  والضرر   ,   لك تقع 
عُ  بما  العراقي  المشُرِّع  فطنة وحنك رِّ ندعو  من  ن  أ  ة ف عنه 

 يحذو حذو المشُرِّع الفرنسي في ذلك . 

للباحثين  و  لنترك  القدر  للخوض في هذا  نكتفي بهذا  مجالًا 
علَّ  الوصول  الموضوع  نستطع  لم  ما  إلى  يصلون  ,  ليه إ هم 
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